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یعتبر إجراء ضبط الحاجات في مجال الصفقات العمومیة من الأمور الأساسیة التي : ملخص
النصوص القانونیة تلزِم مختلف المصالح المتعاقدة بضرورة تسبق أي عملیة تعاقدیة ، لذلك نجد 

ضبط وتحدید احتیاجاتھا بدقة ومھما تكن مبالغ ھذه الحاجات قبل الدخول في أي عملیة تعاقدیة وقبل 
الشروع في أي إجراء من إجراءات عملیة إبرام الصفقة ، یجب أن یكون ھذا یكون ھذا التحدید 

اري صادق وعقلاني ، وحسب الشروط التي یوضحھا قانون الصفقات للحاجات بناءً على تقدیر  إد
العمومیة، وبالاستناد إلى مواصفات تقنیة مفصّلة تعُد على أساس مقاییس ونجاعة یتعین بلوغھا أو 

.متطلبات وظیفیة دون أن تكون ھذه المواصفات موجھة نحو منتج أو متعامل اقتصادي محدد

Résumé :La détermination des besoins dans le domaine des marchés
publics, est une procédure très importante, préalable au lancement de toute
opération contractuelle, à cet effet, les dispositions juridiques obligent les
différents services contractants de déterminer et établir leurs besoins avec
précision, quel que soit leur montant et avant le lancement de toute
procédure de passation d’un marché public. Le montant de besoins doit être
arrêté sur la base d’une estimation administrative sincère et raisonnable, dans
les conditions fixées dans le code des marchés publics, par référence à des
spécifications techniques détaillées établies sur la base des normes et de
performances ou d’exigences fonctionnelles à condition que ces spécifiques
techniques ne doivent pas être orientées vers un produit ou un opérateur
économique déterminé.
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  :ــــةمقدم

، مقترح لتلبیة حاجات عامةعبارة عن مشروع هذه الأخیرة الصفقة تكونقبل إبرام

والوقت من حیث التخطیط والتصمیم تجمع الصفقات قبل تجسیدها قواسم مشتركة هناك 

، و لعل أهم عنصر یجمع إلى مراحلمشروع له حیز زماني ینقسم فأي  والمیزانیة ،

.إلیه ودراسة الجدوى منهبتحدید مدى الحاجةالصفقات  ذلك المتعلق

المصالح شرط أساسي یحكم نشاطلإبرام الصفقة ل السابقةإن الإلمام بجمیع المراح

المتعاقدة خصوصا أن أي مشروع له ثلاث جوانب اقتصادیة، فنیة وإداریة، بدا بكونه فكرة 

، تسعى الإدارة إلى تلبیته، مرورا بمراحل وإجراءات عدیدة حتى )اج لدى المواطنیناحتی(

تصل إلى مرحلة تنفیذه بالصورة اللازمة وعلیه فالخطوة الأولى لهذا المشروع تبدأ بتحدید 

مدى الحاجة للمشروع فالمصلحة المتعاقدة یمكنها إلغاء المشروع أو تأجیله أو تعدیله أو 

رئیسیة جزئیا أو كلیا، وعندما نتحدث عن دراسة الجدوى للمشروع هناك ستة تغییر الفكرة ال

جوانب لدراسة الجدوى هي الجوانب الاجتماعیة للمشروع و الفنیة و المالیة والاقتصادیة 

والبیئیة وأخیرا التكنولوجیة، وهي أمور یجب أن تكون موضع إلمام وفهم وتعمق لدى 

همتها في بعض الأحیان لیس إیقاف المشروع وإنما المصالح المتعاقدة، والتي تكون م

المحاولة المنطقیة لجهات معینة بشأن أهمیة المشروع وجدواه، حیث یكون للجهة المتحمسة 

له الاستعانة بأهل الاختصاص ممن هم على درجة عالیة من الحس الفني والإداري 

صحیح، خصوصا أن هناك من وامتلاكها للمعلومات الكافیة التي یمكنها من اتخاذ القرار ال

التجارب ما أثبتت أن ما تقدمه هذه المصالح الاستشاریة لیس دائما اقتصادیا أو عملیا و به 

من الدراسة والتخطیط ما كانت تنتظره المصلحة المتعاقدة التي طلبت هذا الاستشارة، بل أن 

تصادیة أو عملیة هناك في العدید من الأحیان من الآراء والمقترحات التي تعتبر غیر اق

حیث العمل بها یؤدي في الغالب إلى استنفاد مبالغ ضخمة وقت طویل للإنجاز ما یؤثر 

عملیة التنفیذ كل ، هذا في حال عدم توفر المصالح المتعاقدة على قیادات وعنصر بشري 

واعي وكفء، حیث تعمد جهة الإدارة في المصالحة المتعاقدة إلى قبول تلك المقترحات 

.ي تنفیذه في جو من غیاب أدنى مناقشة لها أو حتى مجرد تحفظات علیهاوبالتال
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أهمیة الموضوع تتجلى في كون مرحلة تحدید الاحتیاجات من أهم أن من هنا رأینا 

المراحل التي تحكم حسن سیر الصفقة وبالتالي حسن تنفیذها ، یجعلنا هذا نطرح الإشكالیة 

:التالیة

أن یلعبه التحدید الدقیق لاحتیاجات المصالح المتعاقدة الدور الذي یمكن فیما یتجلى

في حسن تنفیذ الصفقة العمومیة؟

اتخاذ ونیة ضرورةیتطلب القیام بمختلف الدراسات التي تشترطها النصوص القان

، ثم من خلال هذه العملیة تقوم )لأو  المبحث(بدقة لحاجاتها هاتحدیدإجراء سابق یتمثل في

نوع حسب)الدراسات(هذه الأخیرة الدراسات اللازمة لأن مختلف إجراء بالمالح العامة

.)ثانمبحث (الخدمات والأعمال المراد تلبیتها 

:إجراءات ضبط وتحدید الحاجات.الأولالمبحث

تعتبر العملیات التعاقدیة من أهم الأعمال التي تولیها الدولة أهمیة كبیرة، هذا ما 

ل فرض قیود لتوجیه العمل الإداري إلى المجالات والمیادین یجعلها كثیرا ما تتدخل من أج

الواجب تغطیتها مستعملة في ذلك مختلف الوسائل المادیة والبشریة والمالیة والقانونیة من 

1.أجل ضبط هذه التصرفات

یمكن القول أن ضبط الحاجات ترتكز على الكفاءة في التخطیط والضبط والتأكد من 

ارتباط وثیق بالصفقة وحسن تنفیذها، تتمثل هذه العناصر في إنجاز عناصر ثلاثة لها 

المشروع في الوقت المحدد وضمن المیزانیة المخصصة ووفقا لمعاییر التنفیذ اللازمة، إذن إن 

نجاح المشروع ومن بعده الصفقة خاصة المرحلة المتعلقة بالتخطیط، وجود طرف تناط به 

ستلزم توافر المؤهلات الفنیة والخبرات والإمكانات الإداریة مسؤولیة هذا المشروع الأمر الذي ی

والمهارات الأساسیة والتي منها القدرة على التخطیط والتواصل الفعال واستخدام الوسائل العلمیة 

للوصول إلى المعلومات من مختلف الجهات المشتركة في المشروع والقدرة على اتخاذ القرارات 

اء المتعلقة بالتصمیم والدراسة في مرحلة التنفیذ إن وجدت بل القدرة على تصحیح الأخط

2.من مشاكل التنفیذ تتعلق بالتصمیم%50خصوصا أن الدراسات تشیر إلى أن 

ما نشیر إلیه أن المشرع وبعد أن تدارك النقص الذي كان مسجلا على تنظیم 

أو احتیاجات من خلال نصه على أنه إذا كانت هناك أشغال250_02الصفقات العمومیة 
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یجب أن تَلبى عن طریق الحرفیین فإنه یتم تخصیصه الصفقة لفئة الحرفیین هذا ما مكن 

هذه الفئة من المتعاملین أن تكون طرفا متعاملا مع المصالح المتعاقدة، طبعا هذه الأمور 

كرسها التنظیم الجدید للصفقات العمومیة ، ما یعطي للمصالح المتعاقدة إمكانیة تنفیذ 

.جیاتها عن طریق أشخاص مختصین ما یضاعف من نجاعة الطلب العموميحا

المواصفات والمراجع التي تحكم تحدید احتیاجات المصالح .المطلب الأول

:المتعاقدة

، قبل اتخاذ أي إجراء لإبرام 3یجب على المصلحة المتعاقدة أن تضبط حاجاتها 

عتماد على مواصفات تقنیة من خلال بیانات ویتم تحدید هذه الأخیرة بالا1الصفقة العمومیة،

توّضح الخصوصیات والمزایا التقنیة، وتحدید الشروط والمتطلبات التي تراها المصلحة 

:4المتعاقدة ضروریة من حیث الجودة والفعالیة وذلك عن طریق للاختیار بین

:المواصفات المحددة في الوثائق. أولا

ات و وثائق معدة مسبقا مصادق علیها من تعتمد المصلحة المتعاقدة على مواصف

طرف هیئات مؤهلة ومختصة، خاصة تلك التي لها مهنیة طبقا بالتنسیق مع المصالح 

.العمومیة الوظیفیة أو الدولیة المعتمدة تقنیا أو المعترف لها بالجودة

:المواصفات التقنیة ذات النجاعة المراد تحقیقها:ثانیا

ت التقنیة من حیث الجدوى المراد تحقیقها مثلا إذا تعبر عن مجموع المواصفا

كانت صفقة خاصة بخرطوم المیاه وكانت المصلحة المتعاقدة في منطقة صحراویة أین 

تكون درجة الحرارة مرتفعة جدا، یشترط نوعیة من الأنابیب تقاوم درجة الحرارة المرتفعة أو 

یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تشترط مثلا إذا كانت الصفقة تتعلق بلباس للحمایة المدنیة،

تقنیة في القماش كمقاومة للحرارة مثلا أو ضغط الماء وألا بتغیر وزنها بشكل یؤدي إلى أداء 

..).سلبي

یمكن أیضا للمصلحة المتعاقدة أن تجمع بین الصنفین، أي الجمع بین المواصفات 

كما یمكن لها تحدید 5نفس المادة،التقنیة فیمكن تحدید معاییر النجاعة والمتطلبات التقنیة ل

الخصائص التقنیة مع أخدها للخصائص البیئیة بعین الاعتبار كأن تتعاقد الإدارات العمومیة 

سواء كانت مركزیة أو محلیة من أجل تحدیث حظیرة السیارات على نوع من السیارات ذات 
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ن الاعتبار الخصائص التقنیة ومواصفات القوة والصلابة بالإضافة إلى أخذها بعی

الخصائص البیئیة ، كأن تكون سیارات صدیقة للبیئة تعمل مثلا بالطاقة الشمسیة أو تكون 

نسبة الانبعاثات التي تخلفها بنفس مثیلاتها في الدول المتقدمة فالمصلحة المتعاقدة هنا 

.جمعت بین الصفین معا

 یمكن بأي المشار إلیها أعلاه ، أنه لا27یحرص المشرع من خلال نص المادة 

حال من الأحوال أن تكون الخصائص التقنیة عاملا یمس مبدأ المساواة بین المرشحین 

بهدف إبعاد بعض المواد أو المنتجات وإقصائها من المنافسة، كما لا یمكن تحدید العلامة 

.أو النوع أو المصدر أو مُنتج محدد كما یمثله هنا الإجراء

:الخطوات التي یمر علیها إجراء تحدید الاحتیاجات.المطلب الثاني

یتطلب تحدید الاحتیاجات إعداد عملیة حصر دقیق ومدروس للاحتیاجات المُراد 

، ضرورة أن یكون موضوع 6تلبیتها و یتمثل أهم عنصر في عملیة الإعداد للصفقة العمومیة 

خدمات المطلوبة أو المواصفات المتعلقة بها الصفقة محددا بدقة وعنایة سواء تعلق بنوع ال

.والمقاییس التي یجب أن تتوفر في الخدمات أو المنتجات

فرع (یتم تحدید الاحتیاجات عبر خطوات متسلسلة تبدأ بضرورة حصر الاحتیاجات 

فالقیام بمختلف الدراسات بناءا على ما تم تحدیده )فرع ثاني(ثم الضبط الدقیق لها )أول

).فرع ثالث(احتیاجات مسبقا من

:حصر الحاجـــــــــــــات المراد تلبیتها.الفرع الأول

على أن تحدد مسبقا احتیاجات 247-15من المرسوم الرئاسي 27نصت المادة 

الواجب تلبیتها للمصالح المتعاقدة وقبل الشروع في أي إجراء لإبرام الصفقة العمومیة، وهذا 

هناك تحدید مسبقا لما تحتاجه المصالح المتعاقدة قبل الدخول أمرا بدیهي إذ یجب أن یكون 

في العملیة التعاقدیة،  كون عملیة تكون  مرتبطة بما تحدد الإدارة كاحتیاج لها ، وهذا من 

أجل أن تكون مختلف العناصر المتعلقة بالصفقة كذلك محددة تحدیدا مسبقا والتحدید هنا 

را دقیقا على الأخذ بعین الاعتبار النتائج یكون بدقة أي حصر هذه الاحتیاجات حص

.المسطرة ومختلف الصعوبات والعوائق المحتملة ونوعیة الأشغال
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:مرحلة إحصاء الحاجــــــــــــــــــــات.الفرع الثاني

إن التعبیر عن الحاجات في دفتر الشروط الخاص بالصفقة أمر جید، لكن قبل 

اء مهم یتمثل في إحصاء الاحتیاجات قبل التعبیر عنها ذلك یجب أن تسبق هذه العملیة إجر 
،و تقوم هذه المرحلة على حصر الحاجیات المعبر عنها خلال المسودات السابقة، هذا ما 7

، تضبط »تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبیتها مسبقا«27أكدته المادة 

لمبلغ الإجمالي للحاجات مع المصالح المتعاقدة لتحدید حدود اختصاص لجان الصفقات ا

:أخذها وجوبا ما یأتي بعین الاعتبار

القیمة الإجمالیة للحاجات المتعلقة بنفس عملیة الأشغال فیما یخص صفقات -

.الأشغال

.تجانس الحاجات فیما یخص صفقات اللوازم و الدراسات والخدمات-

دید الحاجات إذن تعتبر هذه المرحلة حجر الزاویة والمحور الرئیسي في تح

المطلوبة وتقوم بها المصالح المتعاقدة بالاعتماد على الصفقات السابقة، أي أن المصلحة 

المتعاقدة تأخذ في حساباتها عند تقدیرها لهذه الحاجات القیمة المالیة التي خصتها لعملیات 

مثلا وصفقات سابقة تكون من نفس العملیة بالنسبة لصفقات الأشغال، أما إذا تعلق الأمر 

بتقدیم خدمات أو دراسات أو لوازم فالتقدیر یكون حسب التجانس الموجود بین الحاجیات 

المراد تلبیتها والحاجیات التي سبق وأن أقامت المصالح المتعاقدة بتلبیتها في صفقات سابقة 

والتجانس في هذه الصفقات یمكن أن یكون بناءا على الخصوصیات الذاتیة لكل صفقة أو 

8.نس من الناحیة الوظیفیةلوجود تجا

:على مجموعة من العناصر هي)مرحلة حصر الاحتیاجات(تقوم مرحلة الإحصاء 

.إجمال الحاجات المعبر عنها للسنوات الماضیة-

تقییم الأهداف التي تم التوصل إلیها من خلال تلك الحاجیات وتسجیل النقائص -

.المسجلة على كل عملیة من تلك العملیات

لأخذ بعین الاعتبار التطور الحاصل اقتصادیا واجتماعیا للمجتمع وهذا من خلال ا -

وجود فارق زمني بین الحاجیات التي لبیت مسبقا والتي تسلبها في المستقبل، وهذا من حیث 

أسعار المواد والسلع وتطور حاجة المجتمع لمثل هذه الخدمات مثلا إذا كانت هناك حاجات 
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ثلاثة فیما یخص الألیاف المتعلقة بالهواتف النقالة، یجب أن تراعي قد لبیت قبل سنتین أو

المصالح المتعاقدة نوعیة الحاجات التي یجب أن تلبس على أساس أن هذه الخدمات تتطور 

باستمرار وتتعقد متماشیة مع ما یتم ابتكاره حدیثا، وبالتالي لا یمكن إذا كمنا بصدد حاجیات 

لحاجیات مثلما تم تقدیره في الصفقات السابقة، على أساس أن من هذا النوع أن نقدر هذه ا

هذه الشبكات یجب أن تصاحب التطور الحاصل في المجتمع من حیث درجة الإقبال علیها 

.ومن حیث التطور التقني الذي یصحب وجود هذه الأخیرة

ة یجب أن یكون هذا التحدید للحاجیات متماشیا مع مخطط التنمیة التي ترسمه دول-

.أو الجماعات المحلیة

:مرحلة تحلیل المعطیات.الفرع الثالث

تقوم مرحلة التحلیل على تناول كل المعطیات المتاحة للمصلحة المتعاقدة، بحیث 

تعمل هذه الأخیرة على تحلیل مختلف الخیارات آخذة بعین الاعتبار النتائج التي تصبو إلى 

العوائق المحتملة ونوعیة الخدمات المقدمة أو تحقیقها باعتبارها أهدافا، كما تدرس مختلف 

.الأشغال المبرمجة، ثم تحدد كل الأطراف التي یمكن أن تكون لها علاقة بالعملیة

:مرحلة ضبط الحاجات بدقة.الفرع الرابع

یكون برنامج المصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة قد حُدد بدقة من جوانب عدة 

والصلاحیات التي تحكم مختلف العلاقات مع المتدخلین والشركاء، كالأهداف، وآجال التنفیذ 

ومن خلال المبالغ المحددة التي تحتاجها المصالح المتعاقدة لتلبیة تلك الحاجیات، یتحدد نوع 

الرقابة في حدود اختصاص المبلغ الإجمالي لأشغال العملیة، حیث نصت بخصوص هذا 

الة تخصیص الحاجات فإنه یؤخذ في الحسبان في ح«على 27من المادة 10الأمر الفقرة 

لتحدید حدود الاختصاص لجان الصفقات والإجراءات الواجب إتباعها المبلغ الإجمالي 

لجمیع الحصص المنفصلة بغض النظر عن إمكان المصلحة المتعاقدة إطلاق إجراء واحد 

.»لكل الحصص أو إجراء لكل حصة

عوبات المختلفة التي من الممكن أن تضبط و تحدد على مستوى هذه المرحلة الص

تصادف تنفیذ الصفقة، في فترة لاحقة وأثناء عرض العملیة للمنافسة یمكن یكون هناك 

معطیات تكمیلیة خاصة ما یتعلق منها بالنوعیة والوقت اللازم للإنجاز والخیارات المتعلقة 



سناء منیغر .عبد الغاني بوالكور، أ.ــــــــــ أیةالحاجات بمناسبة إبرام الصفقات العمومضبط و تحدید 

- 174 -

م من طبیعتها وكمیتها بالموقع، وبالتالي یجب أخذها بعین الاعتبار، إن إعداد الحاجات یت

بالاستناد وإلى المواصفات التقنیة المفصلة والتي تعد على أساس من نسب النّجاعة المراد 

.تحقیقها أو بلوغها

.الإجراءات المتعلقة بإشباع حاجیات المصالح المتعاقدة:المبحث الثاني

كنها من یتم إشباع هذه الحاجات من خلال إلزام الإدارة ببعض الإجراءات التي تم

إشباعها بالشكل القانوني اللازم  والتي هي في الحقیقة عبارة عن آلیات، تتمثل في إعداد 

).المطلب الثاني(ثم تسجیل هذا الأخیر )المطلب الأوّل(الدراسات المسبقة 

:الدراسات المسبقة للمشروع.المطلب الأول

الإدارة قبل تنفیذ أي مشروع الدراسات المسبقة هي مجموع الدراسات التي تقوم بها 

، تسمح لها من تقدیر دقیق الاحتیاجات المطلوبة ما یجعلها تتخذ القرار النهائي بتنفیذ 

المشروع بصفة سلیمة من الأخطاء وإنجاز المخططات المطلوبة بكل وضوح، ولما كانت 

ت مؤهلة أو الدراسات بهذه الأهمیة كان لزاما على المصالح المتعاقدة اختیار مكاتب دراسا

متخصصة بالنظر إلى كل مشروع، كما تعمل على إیجاد نوع من التوافق بین الهیئة 

المتعاقدة وهذه المكاتب، مما یضمن الحصول على دراسات دقیقة تساهم في التمهید للمشروع 

.تمهیدا صحیحا

تنصب الدراسات التي تسبق أي مشروع عموما على الدراسات المتعلقة بالجدوى 

الملائمة و دراسة التأثیر على البیئة، الدراسات الجیوتقنیة للأرض بالنسبة لمشاریع ودراسة

.مع الإنجاز، الدراسات القبلیة، وأخیرا الدراسات المختلفة للشبكات هذا ما سنفعله

:دراسة جدوى المشروع .الفرع الأول

بالتعاقد وبالتالي إن دراسة الجدوى لا ترقى إلى درجة الاستشارة الإلزامیة أو الإذن 

لا یترتب على مخالفة الإدارة لهذه الضوابط سوى مسؤولیة مسؤول المصلحة المتعاقدة أمام 

الجهات الأعلى التي ترأسه، وبالعودة إلى هذه الدراسة فقد تناولها المشرع من خلال نص 

لضمان نجاعة الطلبات «المادة الخامسة من قانون الصفقات العمومیة التي نصت على 

.»ضمن احترام أحكام هذا المرسوم.....العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام
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من أجل أن تكون الطلبات العمومیة ذو نجاعة ألزم المشرع المصالح العامة القیام 

بدراسة موضوع الصفقة بدقة كما ألزمها القیام بالعدید من الاستشارات بغرض إنجازها 

إن أهمیة دراسة الجدوى تسمح .لشروط والمواصفات المطلوبةبالطریقة السلیمة التي تطابق ا

بالإجابة على مجموعة من التساؤلات تدور بالأساس حول قابلیة المشروع للإنجاز؟ ثم وفي 

حالة كونه قابلا لذلك ما هي الشروط المالیة والتقنیة اللازمة لذلك؟ وهل هي ممكنة التجسید؟ 

قابلا للإنجاز؟وما هو النسق الذي یكون فیه المشروع

إن الإجابة على مختلف هذه التساؤلات یعطي للمصلحة المتعاقدة نظرة أولیة حول 

.المشروع المراد تنفیذه

:دراسة الملاءمة الخاصة بالمشروع .الفرع الثاني

تتمحور هذه الدراسة حول قیمة المشروع المراد إنجازه، أي أهمیته و مردودیته من 

لاجتماعیة أي نسبة التكالیف المخصصة له والفوائد الاقتصادیة التي الناحیة الاقتصادیة وا

ستجنى من وراء تنفیذه، بالإضافة إلى الدور الاجتماعي لهذا الأخیر وهو مجموع الخدمات 

كنتیجة .التي یعمل على تقدیمها للمواطنین ومساهمته في تقلیص الأعباء الاجتماعیة للدولة

جابیات والسلبیات الناتجة على المشروع، وهذا من خلال ربطها لهذه الدراسة یمكن تحدید الإی

.بالأهداف التنمویة التي تصبو إلى تحقیقها للدولة سواء مركزیا أو محلیا

ترتبط دراسة الملاءمة بدراسة الحصیلة المالیة والمادیة التقدیریة للمشروع أو 

ع إبراز الظروف التي یتم فیها البرنامج مع تحدید الأهداف الواجب بلوغها وآجال الإنجاز م

إنجاز هذه المشاریع، هذه الدراسة تمس فقط المشاریع حسب الأولویة مع الجداول الزمنیة 

.لتمویلها مع مرافقة كل مشروع ضخم مقترح یبرر أهمیته ویبرز درجة التقدم في دراسته

:دراسة التأثیر على البیئة .الفرع الثالث

البیئة هي تلك الدراسة التي تجري قبل مباشرة المشروع إن دراسة التأثیر على 

الصفقة العمومیة من أجل معرفة مدى تأثیر هذا الأخیر على البیئة، حیث تم النص على 

وضمنته مختلف نصوص 9المتعلق بحمایة البیئة10-03هذه الدراسة من خلال القانون 

على هذا  247-15الرئاسي من المرسوم95قانون الصفقات العمومیة، حیث نصت المادة 

الإجراء من خلال إلزامها للمصالح المتعاقدة بضرورة الإشارة في كل صفقة إلى التشریع 
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البنود المتعلقة ..یجب أن یتضمن البیانات الآتیة:والتنظیم المعمول بهما وإلى هذا المرسوم

.بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة

ى تحلیل ودراسة موقع إنجاز الخاص بالمشروع تنصب دراسة التأثیر على البیئة عل

ودراسة آثاره على البیئة، وهذا لأجل توفیر الأموال اللازمة لدفع ذلك الضرر، تختم هذه 

الدراسة بتحقیق عام ینتهي بقرار من وزارة البیئة یتضمن الموافقة أو عدم الموافقة على إنجاز 

.المشروع

ى بعض الأشغال من الخضوع لهذه الدراسة ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع استثن

145.10-07بموجب الرسوم التنفیذي رقم 

:الدراسات المتعلقة بنُضج المشروع.الفرع الرابع

یقصد بالدراسات المتعلقة بنضج المشروع مجموع الدراسات التي تسمح من التأكد أن 

على المستوى الوطني أو من شأن هذا الشروع المساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي 

الجهوي أو المحلي، وأن الأشغال المتعلقة بإنجازه مهیّأة للانطلاق في الظروف المثلى للكلفة 

11.وفي الآجال المحددة كذلك

یجب أن یكون أن أي مشروع أو برنامج للتجهیز ممركزا كان أو غیر ممركز محلا 

لمشاریع یجب أن تم عبر عملیة التسجیل لدراسة بعنوان میزانیة الدولة للتجهیز، وعلیه كل ا

للدراسة، والتسجیل للدراسة عبارة عن مرحلة تسبق مرحلة ثانیة وهي مرحلة التسجیل للانجاز 

بمعنى أن المشروع لا یمكن أن یسجل لإنجاز إلا إذا سبق تسجیله لدراسة، وهذا منطقیا لأن 

على أن  6ة الثانیة من المادة الدراسة تسبق التسجیل للانجاز، في هذا الإطار نصت الفقر 

التسجیل للانجاز لا یكون إلا لتلك المشاریع التي بلغت النضج الكافي والتي یسمح 

12.بالانطلاق في إنجازها خلال السنة

:تتم دراسات النضج المتعلقة بالمشاریع عبر ثلاث مراحل متتالیة 

:الدراسات الخاصة بإمكانیة تنفیذ المشروع.أولا

إمكانیة تجسید الشروع من عدمه، ومن دون الدراسة ضروریة كونها نتناولهذا   

دراسة إمكانیة التنفیذ لا یمكن أن یسجل المشروع للإنجاز سواء كان ممركزا أو غیر ممركز 

لا یمكن أن یكون موضوع تسجیل للانجاز بعنوان میزانیة الدولة للتجهیز أي مشروع «



سناء منیغر .عبد الغاني بوالكور، أ.ــــــــــ أیةالحاجات بمناسبة إبرام الصفقات العمومضبط و تحدید 

- 177 -

ر ممركز، إذا لم یتم استكمال دراسات تنفیذ هذا تجهیز عمومي للدولة ممركزا أو غی

13.»...المشروع بعد، واستلامها والموافقة علیها

بمعنى هذا أن التسجیل للانجاز یجب أن تكون سبقته دراسات إمكانیة التنفیذ وتم 

14.استلامها والموافقة علیها من المصالح المختصة

:طریقة استغلالهالدرسات الخاصة بتحضیر إنجاز المشروع و .ثانیا

یتعین معرفة الطریقة المرتقبة للانجاز وتبیان العناصر التي تبرز ملاءمتها 

اقتصادیا واجتماعیا والأولویة الممنوحة لها، وتقویم هذه الطریقة وأثرها على میزانیة تسییر 

.الدولة لما هو آتٍ من السنوات

رة إلیها، تختلف من یمكن أن تكون هنا دراسات أخرى غیر تلك التي تمت الإشا

موضوع صفقة إلى أخرى، كالاختلاف الموجود بین صفقات الأشغال و الدراسات أو اللوازم 

ویمكن ألا نجدها أصلا في بعض الأنواع من الصفقات، أغلب الصفقات التي تتطلب هذا 

النوع من الدراسات هي صفقات الأشغال والتي تكون  حسب طبیعة الدراسة في حد ذاتها، 

هذه الدراسات في الصفقات العمومیة للدراسات عندما تتعلق بصفقات أشغال عمومیة تكون

:لاسیما إذا كان موضوعها

.مهمات المراقبة التقنیة أو الجیوتقنیة-

.الإشراف على إنجاز الأشغال ومساعدة صاحب المشروع-

بمعنى المشرع قدم لنا موضوعین تنصب علیهما صفقة الأشغال

تتمحور فیها :صفقة أشغال تتعلق بالمراقبة التقنیة أو الجیوتقنیةهو النوع الأول 

الدراسة على تحلیل الخصائص المیكانیكیة للأرض التي یقع علیها الإنجاز، حیث تنصب 

هذه الدراسة على اختیار الأرضیة المناسبة لإقامة المشروع والتي یجب قانونا أن تكون ملكا 

.علیها اكتساب الأرضیةللمصلحة المتعاقدة والتي یطلق 

صفقات الإشراف على إنجاز الأشغال في إطار إنجاز منشأة أما النوع الثاني فهي 

من المادة 09تكون الدراسات في هذا النوع وفقا لما نصت علیها الفقرة :أو مشروع حضري

تشمل الصفقة العمومیة لدراسات عند إبرام صفقة أشغال، ..«:، حیث تنص على29
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مات المراقبة التقنیة أو الجیوتقنیة والإشراف على إنجاز الأشغال ومساعدة لاسیما مه

.»صاحب المشروع

دراسة :أي أن الدراسات في صفقة الأشغال هي الدراسات التي یكون موضوعها

.المراقبة التقنیة أو الجیوتقنیة، والدراسات في حالة صفقة الإشراف على إنجاز الأشغال

تتضمن »صفقة الإشراف على إنجاز الأشغال«لصفقات هذا النوع الثاني من ا

15:الدراسات  التالیة

.الدراسات الأولیة أو التشخیص أو الرسم المبدئي-

16.دراسة المشاریع التمهیدیة الموجزة والمفصلة-

.دراسة المشروع-

.دراسة التنفیذ أو عندما یقوم بها المقاول-

الدراسات وصفقة الإنجاز صفقة واحدة، ما نشیر إلیه أنه یمكن أن تكون صفقة

وهذا بالنظر »إنجاز واستغلال أو صیانة«والمصلحة المتعاقدة بإمكانها أن تلجأ إلى صفقة 

17.إلى ما تفرضه الأسباب التقنیة والاقتصادیة

:تسجیــــــــل المشروع ضمن قائمة المشاریع القابلة للإنجاز.المطلب الثاني

دراسات السابقة التي تمت الإشارة إلیها خاصة ما تعلق منها بعد استیفاء مختلف ال

بدراسة نضج المشروع وتسجیله للانجاز وإجراء الدراسة التحدیدیة ودراسة إمكانیة التنفیذ 

والدراسة الخاصة بتحضیر إنجاز المشروع وطریقة استغلالها تأتي مرحلة أخرى تتمثل في 

المعدلة 227-98مرسوم التنفیذي رقم من ال09تسجیل المشروع، حیث نصت المادة 

على أنه بعد اكتمال نضج المشروع 148-09من المرسوم 07والمتممة بموجب المادة 

.18طبقا لأحكام هذا القانون

یجب أن یشمل الملف التقني للمشروع المطلوب تسجیله إجباریا بالإضافة إلى 

ن أسباب تقدیم المشروع أو أعلاه عرض تقریر یتضم06الوثائق المذكورة في المادة 

البرنامج إذا تعلق الأمر بصفقات برنامج مع ضرورة تقدیم بطاقة تقنیة تتضمن المحتوى 

المادي والكلفة بالدینار وبالعملة الصعبة وآجال الإنجاز والدفع ونتائج المناقصات طبقا 
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ذا كان المشروع للتنظیم المتعلق بالصفقات، وتقدیم التزام بضرورة التنسیق بین القطاعات إ

المراد إنجازه له علاقة بعدة قطاعات مع الاعتماد على  إستراتیجیة التنفیذ بتشجیع اللجوء 

.إلى الوسائل والمواد المحلیة في ظل احترام الأهداف المسطرة للتنمیة

یتم بدراسة الملف من قبل الوزیر المختص أو مسؤولي المؤسسات والإدارات 

تنتهي دراسة الملف باعتماد انجاز 419من المادة  1الفقرة  المختصة المذكورة في نص

المشروع من قبل الوزیر الأول أو المسئول المختص في حالة قبول المشروع ویتم تفرید 

المشروع باسم الأمر بالصرف المكلف بالإنجاز في حدود المحتوى المالي ورخصة البرنامج 

وعلیه تسجیل جمیع النفقات العامة لتجهیز وكذلك المتصلین بذلك والملحقین بمقرر البرنامج، 

:والتي یمكن أن تكون كالآتي20.نفقات التسییر بمیزانیة الدولة في تشكل ترخیصات برامج

یقوم الوزیر في كل قطاع وزاري أو مسئول الإدارة :بالنسبة للبرامج المركزیة.1

أو غلق أو تعدیل المشاریع المختصّة أو المؤسسة المشغلة مالیا بتسجیل وإعادة تقسیم 

والبرامج كما یمكن للوزیر المكلف بالمالیة اتخاذ هذا الإجراء بالنسبة للإدارات المتخصصة 

21.والمؤسسات المستقلة مالیا

بالنسبة للصفقات الهیئات غیر الممركزة والتي :بالنسبة البرامج غیر الممركزة.2

لا تفرد  227ـــ  98ن المرسوم التنفیذي رقم م17تكون مسجلة باسم الوالي  تناولت المادة 

بعنوان البرامج القطاعیة غیر الممركزة إلا المشاریع التي بلغت الاكتمال الكافي الذي یسمح 

بالانطلاق في إنجازها خلال السنة، ونفس الشأن بالنسبة للبلدیة حیث یسهر الوالي حسب 

نمیة البلدیة أو تعدیلها، وتبلغ مخططات الطرق القانونیة على تبلیغ عملیات تجهیز برامج الت

التنمیة البلدیة بصورة شاملة بموجب مقرر، بمعنى أن أي نفقة یمكن أن ترصد لأي صفقة 

أو مشروع یجب أن یحدد أولا في البرامج القطاعیة سواء كانت ولائیة أو بلدیة ولا یمكن لهذه 

ططات التي أشرف على توزیعها المصالح الإقدام على أي عملیة إلا بالرجوع إلى تلك المخ

.الوالي بعد المقرر الصادر عن وزیر المالیة

میزانیةعاتق على یتمالبرامجمنالنوع هذا تمویل إن  :للتنمیةالبلدیاتبرامج.3

طریقالتمویل عنالبلدیة، یتمخزینةعلى تخفیف الأعباء المالیةللدولة من أجلالتجهیز

معبعد التشاور ذلك و ولایة ،لكلالمالیةوزیر طرف منمبلغةإجمالیةبرنامجرخصة

التنفیذ لغرض الوالي،طریق عن البلدیات إلى تبلغثمالمحلیة بالجماعاتالمكلفالوزیر
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المتعلقةالبرامج(P.C.D)یتعلقفیما البلدیاتاحتیاجاتالوالي بالاعتماد علىیُصدر

.العزلة فك.بالماءالتزوید.التطهیر.الطرقات إنجاز:بـالأمرالبلدیاتبتنمیة

تساهمأخرىمالیةمواردللبلدیات فإن المشاریع هذه في الدولة مساهمة عن زیادة

:هي كالآتيالتي و المشاریع،منالنوع هذا تمویل و هذه الصفقاتإبرامبها في 

.)الذاتيالتمویل(بهاالخاصةالبلدیاتمیزانیة-

.التدعیمات-

.الاقتراض-

 إلى الأمریمكن أن یصلمختل بحیثالتمویلیكون أن یمكنأخرىجهةمن

عاتق على الباقي و اللامركزیةالقطاعیةالبرامج في إطارمن كلفة المشروع 3/2ثلثین

من  %ـ10أما إذا كان التمویل بواسطة الاقتراض من البنك، یحدد الاقتطاع ب.22البلدیة

جزء أي آخربشكلالتمویل مختلطیكون قد التسییر ولمیزانیةالمخصصالمالي الغلاف

عام كمابشكلالعمومیةالصفقاتتمویلیخصفیماأجنبيبتمویلجزء و الدولة میزانیةمن

23.بالولایةالخاصةیتمثل في المیزانیةالعمومیةالصفقاتلتمویلآخرمصدریوجد

  :ــةـالخاتم

تتضح المسؤولیة الكبیرة في مرحلة دراسة الحاجة للمشروع من عدمه من خلال قیمة 

الأداء الذي یصدر بخصوص المشروع ومدى الحاجة إلیه بالاعتماد على الطاقم البشري 

كمصلحة المتعاقدة أو الجهات استشاریة التي تقدم الآراء بخصوص حاجة الإدارة للمشروع، 

المشروع بمستوى الجودة والنوعیة المطلوبة وبأقل تكلفة وأقصر والتي تعني إمكانیة إنجاز 

مدة زمنیة للتنفیذ، كذلك بدراسة قابلیة إنشاء المشروع قبل إصدار وثائق العقد وتنسیق 

المشروع مع المشاریع الأخرى والتنسیق مع الإدارات المختلفة بما تحقق متطلبات جمیع 

لأخرى، كما تتضح هذه الجسامة في المسؤولیة من المشاریع داخل الإدارة ومشاریع الجهات ا

خلال التأكید من تلك الآراء الاستشاریة ومدى تحقق المعاییر الواجب إتباعها في مرحلة 

.ما قبل تقدیم العروض
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یجب أن یكون التحدید المسبق والدقیق للطلب للعمومي في حدود الاحتیاجات الفعلیة 

عمومي، ولا یتم ذلك إلا من خلال دراسات واقعیة موضوعیة واللازمة لسیر العمل والنشاط ال

لذلك نجد  من .تعد من قیل جهات مختصة في مرحلة تسبق التعبیر عن هذا الطلب

الأهداف التي ترمي إلى تحقیقها هیئات الرقابة الخارجیة هو التأكد من  التزام المصالح 

لتفعیل هذه الرقابة جعلت مشاریع دفاتر المتعاقدة بالبرامج المحددة مسبقا وبكیفیة نظامیة، و 

الشروط تخضع لدراسة لجان الصفقات العمومیة المختصة قبل إعلان طلب 

.حسب التقدیر الإداري للمشروع ضمن الشروط المنصوص علیها قانونا24العروض

مرحلة تسبق الصفقة العمومیة، هي  اباعتبارهالاحتیاجاتوعلیه إن مرحلة تحدید 

الطلب العمومي كون هذا الأخیر التي یمكن أن تتحكم في وحجر الزاویةالمرحلة الأساسیة

یقوم على ما تحتاجه مختلف المصالح والتعبیر علیه بدقة وبعنایة یمثل أهم الضمانات التي 

سیكون من الخزینة وضعها المشرع أولا لحمایة مالیة الدولة ككل، على أساس إشباعها 

العمومیة ومن جهة ثانیة یساهم في التقدیر الحسن لمختلف الصفقات المتعلقة بإشباعها تقدیرا 

صحیحا وواقعیا بعیدا عن مختلف أشكال الإسراف  والتبدید التي أصبحت تطبع مختلف 

.تعاقدات الهیئات والمصالح العامة في الدولة
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